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  :الملخص

في مجال الصفقات العمومیة المنصوص علیها في یة التي تمارسها السلطة الوصیة ئرقابة الوصاالیتمثل هدف

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، 16/09/2015المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 164المادة 

والاقتصادفي التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة وتفویضات المرفق العام 

، وهي ما ون العملیة التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقیات المرسومة للقطاعوالتأكد من ك

، وذلك من خلال التأكد من مطابقة الصفقات الالتزامتسمى برقابة الأداء، إضافة إلى قیام السلطة الوصیة برقابة 

  .ال الصفقات العمومیة التنظیمات المعمول بها في مجالعمومیة ومشروعیتها للقوانین و 

یمكننا تطویر نظام الرقابة الوصائیة للجماعات الإقلیمیة في مجال الصفقات العمومیة، من خلال تطبیق 

الصادرین عن المنظمة ) ISSAI300/3000(والأداء رقم ) ISSAI400/4000(رقم الالتزامالمعیارین الدولیین لرقابتي 

التأكد من إتباع مبدأ المشروعیة ، فرقابة الإلتزام تعني) INTOSSAI(یة والمحاسبیة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المال

المصلحة المتعاقدة للموارد المالیة والمادیة والبشریة في إطار استغلالمخالفات، أما رقابة الأداء فتعني ارتكابدون 

  .وفعالیة وكفاءة دون خسارة تذكر باقتصادمشروع مع تحقیق الأهداف المسطرة من طرف السلطة الوصیة 

نظام الرقابة الوصائیة للجماعات الإقلیمیة، الصفقات العمومیة، المعاییر الدولیة للرقابة المالیة : الكلمات المفتاحیة

  .والمحاسبیة، رقابة الإلتزام، رقابة الأداء

Abstract:
The objective of the guardianship control exercised by the guardianship authority in the 

field of public procurement provided for in Article 164 of Presidential Decree No. 15-247 of 
09/16/2015, which includes the regulation of public procurement and the authorizations of the 
public utility, is to verify the conformity of the deals concluded by the contracting authority with 
the objectives of effectiveness. and economy, and making sure that the process that is the subject of 
the deal actually falls within the framework of the programs and priorities set for the sector, which 
is what is called performance control, in addition to the guardianship’s monitoring of compliance, 
by making sure that public deals comply and are legal with the laws and regulations in force in the 
field Public transactions.
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We can develop the custodial control system for regional groups in the field of public 
transactions, through the application of the two international standards for compliance controls No. 
(ISSAI400/4000) and performance No. (ISSAI300/3000) issued by the International Organization 
of Supreme Audit Institutions (INTOSSAI), compliance supervision means making sure of 
Following the principle of legality without committing violations. As for performance control, it 
means the contracting interest’s exploitation of financial, material and human resources within the 
framework of a project while achieving the goals set by the guardianship in an economy, 
effectiveness and efficiency without significant loss.

KEY WORDS: Guardian supervision system for regional groups, public procurement,
international standards for financial and accounting control, compliance audit, performance 
auditing.

:مقدمة

توصف مراجعة القطاع العام بأنها عملیة منهجیة لجمع وتقییم الأدلة الموضوعیة، لتحدید ما إذا كانت 

یعد تدقیق القطاع العام ضروریًا لأنه یوفر للهیئات المعلومات أو الظروف الحالیة تفي بالمعاییر المحددة، 

التشریعیة والرقابیة والمكلفین بالحوكمة وعامة الجمهور معلومات وتقییمات مستقلة وموضوعیة حول إدارة وأداء 

السیاسات أو البرامج أو العملیات الحكومیة، تسعى الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة إلى تحقیق هذا 

دف بإعتباره ركائز مهمة لأنماط الدیمقراطیة الخاصة بها ، تلعب الحكومات الوطنیة وآلیات حوكمتها دورًا اله

مهمًا في تعزیز الإدارة العامة من خلال التأكید على مبادئ الشفافیة والمساءلة والحوكمة والأداء،  تبدأ جمیع 

لف إعتمادًا على نوع التدقیق الذي یتم إجراؤه وفقًا عملیات تدقیق القطاع العام من هذه الأهداف، والتي قد تخت

وهي : ، تقوم الأجهزة العلیا للرقابة بشكل عام بإجراء ثلاثة أنواع من التدقیق) 100ISSA(للمعیار الدولي

.1رقابة الأداءو الرقابة المالیة  رقابة الإلتزام، 

لسلطات، وضمان الحقوق والحریات والعدالة تقوم الدولة على مبادئ التمثیل الدیمقراطي، والفصل بین ا" 

، ویراقب عمل السلطات العمومیة، ، المجلس المنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادتهالإجتماعیة

تقوم " ، "تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، لا سیما من خلال المجتمع المدني 

یمثل المجلس المنتخب قاعدة " ، " دولة والجماعات المحلیة على مبادئ اللامركزیة وعدم التركیز العلاقات بین ال

  .2"، ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة اللامركزیة

تكون رقابة الوصایة في مجال الصفقات العمومیة  من قبل السلطة الوصیة على المصلحة المتعاقدة التي 

لرقابة لة في نوعین من اوالمتمثام الإداري اللامركزي وتتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة، تخضع للنظ

وهو موضوع بحثنا، والنوع الثاني یقع على ) الولایة والبلدیة(فالنوع الأول یقع على الجماعات الإقلیمیة : الوصائیة

المؤسسات العمومیة المحلیة والوطنیة ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري الممولة 

04ساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو الجماعات الإقلیمیة، المنصوص علیهما في المادتین كلیا أو جزئیا بم

09، المنصوص علیها في المادة الاقتصادیة، والمؤسسات العمومیة 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 06و
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یتعین علیها تكییف من نفس المرسوم الرئاسي، والتي لا تخضع لأحكام تنظیم الصفقات العمومیة، ومع ذلك 

، شفافیة الإجراءات،مبادئ حریة الوصول إلى الطلبباحترامإجراءاتها الخاصة وفق تنظیم الصفقات العمومیة 

،  وهي تخضع لرقابة السلطة الوصیة للوزیر المعني الاقتصادیینوالمساواة في معاملة المترشحین أو المتعاملین 

شعبي البلدي أو الوالي على المستوى المحلي، وآلیات رقابتها على المستوى الوطني أو رئیس المجلس ال

بآلیات واكتفیناالوصائیة تتم تقریبا بنفس طرق آلیات الرقابة الوصائیة للجماعات المحلیة، لذلك لم نتطرق إلیها 

.الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة أو الإقلیمیة

معاییر الدولیة اللة الوصائیة على الصفقات العمومیة وفقالرقابفي تطویر نظامموضوع التظهر أهمیة  

، والمعتمدة من طرف المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة حدیثا حیث لرقابتي الإلتزام والأداء

م الصفقات تتمثل رقابة الإلتزام في مدى مشروعیة إبرام الصفقات العمومیة وتنفیذها للأحكام القانونیة لتنظی

العمومیة وتفویضات المرفق العام، ومختلف القوانین والتنظیمات المتعلقة به، ومدى إلتزام الموظفین في مجال 

عن السلوك السوي والسلیم في تسییر الأموال العمومیة، أما الانحرافالصفقات العمومیة بأخلاقیات المهنة وعدم 

) Economie(الاقتصاد: وهي) E3(روفة باللغة اللاتینیة رقابة الأداء فتتمثل في تحقیق الثلاثیة المع

للموارد المستعملة في إنجاز مشاریع الصفقات العمومیة من ) Efficience( ، والكفاءة ) Efficacité(الفعالیة

  . طرف المصلحة المتعاقدة

التحقق من مطابقة تتمثل غایة رقابة الوصایة التي تمارسها السلطة الوصیة، في مفهوم هذا المرسوم، في 

الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة والإقتصاد، والتأكد من كون العملیة التي هي موضوع 

الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقیات المرسومة للقطاع، وتعد المصلحة المتعاقدة ، عند الإستلام 

ف إنجازه وكلفته الإجمالیة مقارنة بالهدف المسطر أصلا ویرسل هذا النهائي للمشروع، تقریرا تقییمیا عن ظرو 

التقریر، حسب طبیعة النفقة الملتزم بها، إلى مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس 

سلطة ، وكذلك إلى هیئة الرقابة الخارجیة المختصة، وترسل نسخة من هذا التقریر إلى الشعبي البلدي المعني

وعلیه 3من هذا المرسوم213ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام المادة 

اییر الدولیة لرقابتي یق المعـــــــــفقات العمومیة من خلال تطبـــــــــیمكننا تطویر نظام الرقابة الوصائیة على الص

  .الأداء و الالتزام

تطویر نظام الرقابة الوصائیة على ناكیف یمكن:المطروحة في بحثنا تتمحور حولالإشكالیة الرئیسیة 

  الصفقات العمومیة بالجزائر وفق المعاییر الدولیة للرقابة المالیة والمحاسبیة ؟

  :للإجابة على هذه الإشكالیة نتبع مناهج البحث العلمي الآتیة

الرقابة مومیة و النصوص القانونیة المتعلقة بالصفقات العالمتمثل في تحلیل مختلف : المنهج الوصفي التحلیلي-1

الوصائیة، ووصف المعاییر الدولیة الصادرة عن المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة لرقابتي 

  .الإلتزام والأداء ومختلف المفاهیم المتعلقة بها وتحلیلها 
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  وذلك عن طریق إستنتاج مختلف النتائج المنطقیة من هذا البحث، وربط العلاقة المنطقیة : المنهج الإستدلالي-2

  .بین عناصر الموضوع و بین الرقابة الوصائیة والمعاییر الدولیة لرقابتي الإلتزام والأداء 

  :نقترح تقسیم خطة البحث إلى مبحثین وهما

  .في مجال الصفقات العمومیةعلى الجماعات المحلیة الوصائیة آلیات الرقابة :المبحث الأول

  .تطبیق المعاییر الدولیة للإلتزام والأداء على نظام الرقابة الوصائیة للصفقات العمومیة:المبحث الثاني

  .في مجال الصفقات العمومیة على الجماعات المحلیة آلیات الرقابة الوصائیة : الأولالمبحث

  : "هي)الوصائیةالرقابة(الإداریةالوصایة

المستوىعلىممثلیهمأوالمركزیةالسلطةلأشخاصالقانونیقررهاالتيوالسلطاتالصلاحیاتمجموع

علىوالمحافظةمنجهة،العامةالمصلحةحمایةبهدفوأعمالهم،الإقلیمیة،الجماعاتأشخاصلمراقبةالمحلي،

  4."أخرىمنجهةالمشروعیةمبدأواحترامالدولة،كیانوحدة

بغرض تحقیق توازن ،ة، البلدیة هي الجماعة القاعدیةالجماعات المحلیة  للدولة هي البلدیة والولای

للبلدیات محدودة التنمیة ، وتكفل أفضل بإحتیاجات سكانها، یمكن أن یخص القانون بعض واجتماعياقتصادي

المطلب (على مستوى البلدیة الوصائیة الرقابة آلیاتتطرق إلىن،وعلیه 5البلدیات، الأقل تنمیة بتدابیر خاصة 

  .)المطلب الثاني(على مستوى الولایةالوصائیةالرقابة إلى آلیات ثم، ) الأول

  .ة الوصائیة  على مستوى البلدیة  الرقابآلیات:المطلب الأول

یخضع رئیس المجلس البلدي بصفته ممثلا للبلدیة إلى رقابة الوصایة للوالي ، وهذا وفقا للصلاحیات 

المتعلق بالبلدیة،   22/06/2011المؤرخ في 10-11من القانون رقم 84إلى 77المخولة إلیه في المواد من 

الشعبي البلدي على تنفیذ یسهر رئیس المجلس:" من نفس القانون على أنه80وهذا ما نصت علیه المادة 

ینفذ رئیس المجلس :" على أنه 84، كما نصت المادة "مداولات المجلس الشعبي البلدي ویطلعه على ذلك 

82/2، كما یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للمادة "الشعبي البلدي میزانیة البلدیة وهو الآمر بالصرف 

، تنقسم الرقابة 6والمعاملات والصفقات والإیجارات وقبول الهبات والوصایا بإبرام عقود إقتناء الأملاك 3المطة 

ورقابة ،) الفرع الأول(رقابة على الأشخاص:إلىللمجلس الشعبي البلدي ) رقابة الوصایة(على المنتخبین 

، یضاف إلیها رقابة رئیس الدائرة  بتفویض من ) الفرع الثالث(ورقابة على الهیئة،)الفرع الثاني(على الأعمال

  ).الفرع الرابع(الوالي 

  .الرقابة على الأشخاص:الفرع الأول

الإستقالة التلقائیة نوضح و ، سلطة حلول الواليالإقصاء،شكل الإیقافخاص ـــــــــالرقابة على الأشتتخذ 

  :ذلك فیما یلي

یوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض :" 20117من قانون البلدیة لسنة 42نصت المادة :الإیقاف- أولا

لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابیر 
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حكم نهائي منصدوربصفة صحیحة إلى غایة الانتخابیةفي ممارسة عهدته الاستمرارقضائیة لا تمكنه من 

  " الجهة القضائیة المختصة، في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة یستأنف المنتخب تلقائیا وفوریا مهامه الإنتخابیة

ة أحد معلل من الوالي، في حالة متابعإذن یمكن إیقاف رئیس المجلس الشعبي البلدي أو أحد أعضائه بقرار- 

المنتخبین قضائیا بجنحة أو جنایة لها صلة بالمال العام، مثل جرائم الصفقات العمومیة التي تمس بالمال العام 

  .8، المعدل والمتمم 20/02/2006المؤرخ في  01-06المنصوص علیها في القانون رقم 

اب حددها القانون، والإسقاط لا خلافا للإیقاف فإن الإقصاء إسقاط كلي ونهائي للعضویة لأسب:الإقصاء- ثانیا

یكون إلا نتیجة فعل خطیر یبرر اللجوء إلیه، فعندما تثبت إدانة المنتخب من قبل المحكمة المختصة فلا یتصور 

، وهذا ما نصت علیه 9إحتفاظه بالعضویة، لأن ذلك یمس لا شك بمصداقیة المجلس البلدي لذا تعین إبعاده 

یقصى بقوة القانون من المجلس، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة :" 10من قانون البلدیة44المادة 

  ".، یثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار أعلاه43جزائیة نهائیة للأسباب المذكورة في المادة 

  .مثل إدانة جزائیة نهائیة لعضو في المجلس البلدي بسبب إرتكابه إحدى جرائم الصفقات العمومیة - 

یمكن للوالي أن یتخذ كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكینة :حلول الواليسلطة -ثالثا

الانتخابیةالعمومیة، ودیمومة المرفق العام، عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذلك ولاسیما منها التكفل بالعملیات 

دق على میزانیة البلدیة وضبطها نهائیا عندما لا ، كما یمكن للوالي أن یصاوالخدمة الوطنیة والحالة المدنیة

من قانون 102و100، وهذا ما نصت علیه المادتان 11بالمجلس الشعبي البلدياختلالیصوت علیها بسبب 

وكذلك عندما یمتنع رئیس المجلس الشعبي عن :" 12منه أیضا أنه101، كما نصت المادة 2011البلدیة لسنة 

، بعد إعذاره، أن یقوم تلقائیا بهذا العمل ، یمكن الواليله بمقتضى القوانین والتنظیماتالقرارات الموكلة اتخاذ

  " .الآجال المحددة بموجب الإعذارانقضاءمباشرة بعد 

قرارات موكلة إلیه بموجب تنظیم الصفقات العمومیة اتخاذرئیس المجلس الشعبي البلدي عن امتناعمثل - 

  .وتفویضات المرفق العام 

یعتبر مستقیلا تلقائیا من المجلس " :من قانون البلدیة45وهذا ما نصت علیها المادة :التلقائیةالاستقالة-رابعا

دورات عادیة خلال نفس ) 3(الشعبي البلدي، كل عضو منتخب تغیب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث

  ".، یثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرارالسنة

دورات عادیة خلال نفس ) 03(ب في المجلس الشعبي البلدي بدون عذر من ثلاث مثل غیاب عضو منتخ- 

  .السنة في مداولات إبرام الصفقات العمومیة 

  .الرقابة على الأعمال :الفرع الثاني

وفي حالة :" 13أنه247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 195/5في هذا الخصوص نصت المادة 

، طبقا لأحكام لملحق لمداولة المجلس الشعبي البلدي ومراقبة الشرعیة للدولة، یخضع مشروعا الصفقة واالبلدیات

لهما إلى لجنة الصفقات المختصة والمذكور أعلاه ، قبل إرسا22/06/2011المؤرخ في 10- 11القانون رقم 
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، یتضمن النظام الداخلي النموذجي 17/03/2013المؤرخ في 105- 13،إضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم "

من قانون البلدیة الجدید نجد المشرع وضع تقسیما 59إلى 56، وعلیه رجوعا للمواد 14للمجلس الشعبي البلدي 

وثالثة باطلة بطلانا مطلقا ورابعة ، مداولات تنفذ ضمنا وأخرى تحتاج إلى مصادقة صریحةرباعیا للمداولات

  :بطلانا نسبیا نحلل ذلك فیما یلي 

الأصل بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي البلدي هو التنفیذ بقوة القانون بعد واحد : المصادقة الضمنیة- أولا

، 15سنشیر إلیها یوما من تاریخ إیداعها لدى الولایة فیما عدا المداولات المستثناة قانونا والتي )  21(وعشرین 

أدناه  تصبح 60و59و 57مع مراعاة أحكام المواد : " 16من قانون البلدیة56وهذا ما قضت به المادة 

یوما من تاریخ )21(شرین ــــــــــــتنفیذ بقوة القانون بعد واحد وعـــــــــــعبي البلدي قابلة للـــــــــــمداولات المجلس الش

  ".إیداعها بالولایة

لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها :" 17من قانون البلدیة على أنه 57نصت المادة : المصادقة الصریحة - نیاثا

المیزانیات والحسابات ، قبول الهبات والوصایا الأجنبیة إتفاقیات :من الوالي، المداولات المتضمنة ما یأتي 

  ".التوأمة، التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة 

، بالحالات ، قصد المصادقةعندما یخطر الوالي:" 18من قانون البلدیة على أنه58المادة كما نصت 

یوما إبتداء من تاریخ إیداع ) 30(، ولم یعلن قراره خلال مدة ثلاثین أعلاه57المنصوص علیها في المادة 

  ". ، تعتبر هذه الأخیرة مصادقا علیها المداولة بالولایة

تبطل بقوة القانون مداولات المجلس :" 19من قانون البلدیة على أنه 59لقد نصت المادة :البطلان المطلق-ثالثا

، التي تمس برموز الدولة وشعاراتهاالمتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات، - : الشعبي البلدي

  ".، یعاین الوالي بطلان المداولة بقرار غیر المحررة باللغة العربیة

لا یمكن رئیس المجلس :" 20من قانون البلدیة على أنه60هذا ما نصت علیه المادة :البطلان النسبي-رابعا

، بإسمائهم الشخصیة الشعبي البلدي أو أي عضو من المجلس في وضعیة تعارض مصالحه مع مصالح البلدیة

مداولة التي تعالج هذا الموضوع وإلا أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور ال

، یلزم كل عضو مجلس شعبي بلدي یكون ، یثبت بطلان هذه المداولة بقرار معلل من الواليتعد المداولة باطلة

، في حالة ما یكون رئیس المجلس في وضعیة تعارض مصالح بالتصریح بذلك لرئیس المجلس الشعبي البلدي

  ".إعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي، یجب علیهمصالح متعلقة بهالشعبي البلدي في وضعیة تعارض 

  .الرقابة على الهیئة :الفرع الثالث

تكون بإنهاء حیاة المجلس البلدي إنهاءا قانونیا ویتمثل في حله وتجرید أعضائه من الصفة التي یحملونها 
في حالة :22من قانون البلدیة الجدید یحل المجلس الشعبي البلدي في الحالات التالیة 46، وطبقا للمادة 21

خرق أحكام دستوریة، في حالة إلغاء إنتخاب جمیع أعضاء المجلس، في حالة إستقالة جماعیة لأعضاء 

المجلس، عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر إختلالات خطیرة تم إثباتها في التسییر البلدي أو من طبیعته 
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، ) ین في مجال تسییر الصفقات العمومیةوهذه الحالة یمكن أن تعا(المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم 

أعلاه، في حالة 41عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام المادة 

، وبعد إعذار یوجهه خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعیق السیر العادي لهیئات البلدیة

استثنائیةله، في حالة إدماج بلدیات وضمها أو تجزئتها، في حالة حدوث ظروف الاستجابةالوالي للمجلس دون 

.".تحول دون تنصیب المجلس المنتخب 

  .23یتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجدیده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة 

  .الوالي رقابة رئیس الدائرة على البلدیة بتفویض من:الفرع الرابع 

، وهي محددة بالقانون أیضا، إن الرقابة التي یمارسها رئیس الدائرة على البلدیة مستمدة من سلطة الوالي

ومن أهم مظاهرها الرقابة على الأعمال القانونیة لهیئات البلدیة ممثلة في مداولات المجلس الشعبي البلدي 

مواضیع 21524- 94م التنفیذي رقم وقرارات رئیسه، وفي هذا الإطار حددت المادة العاشرة من المرسو 

  : 25رئیس الدائرة وهي ) مصادقة(المداولات التي تخضع لرقابة 

  المیزانیات والحسابات الخاصة بالبلدیات والهیئات البلدیة المشتركة في البلدیات التابعة للدائرة نفسها،- 

شروط الإیجار التي لا تتعدى مدتها ،تعریفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السیارات والكراء لفائدة البلدیات- 

سنوات، تغییر تخصیص الملكیة البلدیة المخصصة للخدمة العمومیة، المناقصات والصفقات العمومیة ) 9(تسع 

  .، تسییر المستخدمین البلدیین ، الهبات والوصایاوالمحاضر والإجراءات

الي أن یضیف إلیه وینقص منه وفقا لما یراه إن هذا التعداد وارد على سبیل المثال لا الحصر، غذ یبقى للو - 

  .اولات المجالس الشعبیة البلدیة بإعتبار أنه هو المخول قانونا بالرقابة على كل مد

  .الرقابة الوصائیة على مستوى الولایة آلیات:المطلب الثاني 

، على مستوى الولایةطریق الوصایة تهیئة الإقلیم الرقابة عن یمارس وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة و 

من قانون الولایة 101إلى 73: وتكون على رئیس المجلس الشعبي الولائي المذكورة صلاحیاته في المواد من
،  27من قانون الولایة 109إلى 102، وعلى الوالي بصفته ممثلا للولایة والمذكور سلطاته في المواد من 26

، یتضمن النظام الداخلي النموذجي 18/06/2013رخ في المؤ 217- 13إضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

توى البلدیة ــــــــــكال الرقابة عن طریق الوصایة على مســــــــــقریبا نفس أشــــــــــــ، وتتخذ ت28للمجلس الشعبي الولائي 

  :وهي كما یلي 

  .الرقابة على الأشخاص :الفرع الأول

صاء ـــــــــــــكمیة والإیقاف والإقـــــــــــالإقالة الح: قانون الولایة وهيور ذكرها ــــــــــــرى على صــــــالأخهي تحتوي

  :وفقا لما یلي 

من قانون الولایة 44وهذا ما نصت علیه المادة :لإقصاء بسبب حالة التنافي أو عدم القابلیة للإنتخابا- أولا
للانتخابیوجد تحت طائلة عدم القابلیة یقصى بقوة القانون، كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي یثبت أنه:" 29
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أو في حالة تناف منصوص علیها قانونا، ویقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة، ویثبت الوزیر 

المكلف بالداخلیة هذا الإقصاء بموجب قرار، یمكن أن یكون قرار الوزیر المكلف بالداخلیة المتضمن إقصاء أحد 

  ".م مجلس الدولة ، محل طعن أماالأعضاء، بسبب عدم القابلیة للإنتخاب أو التنافي

، یتضمن القانون العضوي 10/03/2021المؤرخ في 01-21الأمر رقم من 184لقد حددت المادة 

أن : یشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما یأتي:" 30على أنه،الانتخاباتالمتعلق بنظام 

الانتخابیةالعضوي ویكون مسجلا في الدائرة من هذا القانون50یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة 

على الأقل یوم الإقتراع، أن یكون ذا جنسیة جزائریة، ) 23(التي یترشح فیها، أن یكون بالغا ثلاثا وعشرین سنة

لارتكاببعقوبة سالبة للحریة اأن یثبت أداء الخدمة الوطنیة أو إعفاءه منها، ألا یكون محكوما علیه بحكم نهائی

أن لا ، أن یثبت وضعیته تجاه الإدارة الضریبیة،الجنح غیر العمدیةباستثناء،اعتبارهولم یرد و جنحةجنایة أ

الحر الاختیاریكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثیره بطریقة مباشرة على 

للانتخابحالات الأشخاص غیر قابلین  199ةكما ذكرت الماد،"للناخبین وحسن سیر العملیة الإنتخابیة 

- 12، أما حالات التنافي فمنصوص علیها في القانون العضوي رقم لأعضاء المجلس الشعبي البلدي و الولائي

  .31الذي یحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة 12/01/2012المؤرخ في 02

یمكن أن یوقف بموجب مداولة المجلس :" 32من قانون الولایة 45وهذا ما نصت علیه المادة :الإیقاف- ثانیا

الشعبي الولائي، كل منتخب یكون محل متابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب 

موجب قرار معلل من مخلة بالشرف ولا تمكنه من متابعة عهدته الإنتخابیة بصفة صحیحة ، یعلن التوقیف ب

الوزیر المكلف بالداخلیة إلى غایة صدور الحكم النهائي من الجهة القضائي وفي حالة صدور حكم قضائي 

  ".نهائي بالبراءة، یستأنف المنتخب تلقائیا وفوریا ممارسة مهامه الإنتخابیة

  .تعتبر جرائم الصفقات العمومیة من جرائم الفساد ولها صلة بالمال العام 

یقصى بقوة القانون :" 33من قانون الولایة46وهذا ما نصت علیه المادة : الإقصاء بسبب الإدانة الجزائیة-اثالث

، كل منتخب كان محل إدانة جزائیة نهائیة لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة من المجلس الشعبي الولائي

داولة ویثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من عدم القابلیة للإنتخاب، ویقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب م

  ".الوزیر المكلف بالداخلیة 

  .الرقابة على الأعمال :الفرع الثاني

إن أعمال المجلس كما رأینا عند دراستنا لنظام المداولات تخضع للرقابة، فلا یتصور بحال من الأحوال 

ا للتشریع والتنظیم، وهذا حفاظا على تنفیذ موضوع المداولة دون خضوعها للرقابة والفحص من حیث ملائمته

المداولات 2012سلامة المداولات ومشروعیتها وتكریسا لدولة القانون والمؤسسات، ولقد قسم قانون الولایة لسنة 

مع إختلاف في الترتیب وإختلاف في الأحكام على نحو ما 1990تقسیما رباعیا على غرار ما فعله قانون 

  : 34سنبینه فیما یلي 
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تبطل بقوة القانون " :35من قانون الولایة53المنصوص علیها في المادة :المداولات الباطلة بقوة القانون- أولا

التي تمس برموز ،المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات:مداولات المجلس الشعبي الولائي

المتخذة خارج ،اختصاصاتهغیر المحررة باللغة العربیة، التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن ،الدولة وشعاراتها

إذا أعلاه 23مراعاة أحكام المادة القانونیة للمجلس، المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع الاجتماعات

المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خرقا لهذه المادة، فإنه یرفع دعوى أمام اتخذتتبین للوالي أن مداولة ما

  ".لإقرار بطلانها 

55مع مراعاة أحكام المواد :" 36من قانون الولایة54المنصوص علیها في المادة :المصادقة الضمنیة- ثانیا

) 21(من هذا القانون، تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد واحد وعشرین 57و56و

أعلاه 53یوما من إیداعها الولایة، إذا تبین للوالي أن مداولة ما غیر مطابقة للقوانین والتنظیمات طبقا للمادة 

اتخاذیوما التي تلي ) 21(لمحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في أجل الواحد والعشرین فإنه یرفع دعوى أمام ا

  ".المداولة لإقرار بطلانها 

لا تنفذ إلا بعد مصادقة : " 37من قانون الولایة55المنصوص علیها في المادة :المصادقة الصریحة-ثالثا

، مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة ما )2(الوزیر المكلف بالداخلیة علیها ، في أجل أقصاه شهران 

هبات ـــــــــــبادله، إتفاقیات التوأمة، الــــــــــــــالتنازل عن العقار وإقتناءه أو ت- سابات،ــــــــــــالمیزانیات والح- : یأتي

  ."والوصایا الأجنبیة 

لا یمكن رئیس المجلس الشعبي :" 38من قانون الولایة56المنصوص علیه في المادة : البطلان النسبي-رابعا

الشخصیة بأسمائهمالولائي أو أي عضو من المجلس یكون  في وضعیة تعارض مصالحه مع مصالح الولایة، 

الموضوع، أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور المداولة التي تعالج هذا 

وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة، یلزم كل عضو مجلس شعبي ولائي یكون في وضعیة تعارض 

مصالح بالتصریح بذلك لرئیس المجلس الشعبي الولائي، في حالة ما یكون رئیس المجلس الشعبي الولائي في 

  ".شعبي الولائي ، یجب علیه التصریح بذلك للمجلس الوضعیة تعارض مصالح متعلقة به

  .الرقابة على الهیئة :الفرع الثالث

إن الرقابة على الهیئة تتمثل في إمكانیة حل المجلس الشعبي الولائي بالكیفیة والإجراءات التي حددها 

من قانون الولایة الجدید نجدها 48، ورجوعا للمادة ، والحل إجراء خطیر یعكس خطورة السبب الداعي لهالقانون

في حالة خرق :40، یتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجدیده الكلي39سبیل الحصر حالات الحل حددت على

جماعیة لأعضاء المجلس استقالةجمیع أعضاء المجلس في حالة انتخاب، في حالة إلغاء أحكام دستوریة

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدرا لإختلالات خطیرة تم إثباتها أو من طبیعته المساس ،الشعبي الولائي

بمصالح المواطنین وطمأنینتهم، عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة وذلك رغم تطبیق أحكام 

تحول دون استثنائیةات أو ضمها أو تجزئتها، في حالة حدوث ظروف بلدیاندماجفي حالة أعلاه،41المادة 

  ".تنصیب المجلس المنتخب 
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  .41یتــم حل المجلس الشعبي الولائي وتجدیده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة - 

  .الوصائیة للصفقات العمومیةوالأداء على نظام الرقابة للالتزامتطبیق المعاییر الدولیة :المبحث الثاني

  ساتـــــــیمیة أو المؤســـــــفقات العمومیة للجماعات الإقلــــــــــیمكننا تطویر نظام الرقابة الوصائیة في مجال الص

عند الأعمال أو الهیئة كما سبق ذكره، سواء قبل إبرام الصفقة أو العمومیة، والمطبقة على الأشخاص أو

تنفیذ الصفقة العمومیة، من خلال تطبیق المعیارین الدولیین لرقابتي الإلتزام والأداء الصادرین عن تنفیذها أو بعد 

واللذان تم تحیینهما حدیثا، من أجل ) INTOSSAI(المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة 

من ( دول الأعضاء في هذه المنظمة الدولیة تطبقیهما من طرف الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة لل

400المعیار الدولي لرقابة الإلتزام رقم تطبیقحیث نتطرق إلى ،) جزائر عن طریق مجلس المحاسبةضمنها ال

(3000و300رقم الأداءالمعیار الدولي لرقابة ثم تطبیقفي المطلب الأول )ISSAI400/4000(4000و

ISSAI300/3000( في المطلب الثاني، وذلك بتعویض الجهاز الأعلى للرقابة بجهاز الرقابة الوصائیة.  

)ISSAI400/4000(4000و 400المعیار الدولي لرقابة الإلتزام رقم تطبیق:المطلب الأول 

لرقابة یشتمل إطار العمل الحالي للمعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة على معیارین من المعیار الدولي 

بادئ الأساسیة لرقابة یتضمن الم)  -400ISSAI( المعیار الدولي: الإلتزام  من المستوى الثالث، وهما

من المستوى الرابع، أین نتعرف على هذا المعیار )ISSAI4000(المعیار الدولي لرقابة الإلتزام  رقم و ،الإلتزام

عملیة مراحل ، ) الفرع الثاني(الالتزامرقابة اعتبارات،) الفرع الأول(الالتزامرقابة مفهوم :الدولي من خلال

  .)الفرع الثالث(الالتزامرقابة

  .  الالتزامرقابة مفهوم  :الفرع الأول

كما أن أو المشروعیة، ، منها رقابة المطابقة أو رقابة الشرعیةأخرىللإشارة تحمل رقابة الإلتزام تسمیات

، وكلها لها معنى واحد وهو رقابة صحة مبدأ المشروعیة في مصطلح الرقابة یسمى أحیانا التدقیق أو المراجعة 

:، حیث نتطرق إلى  معرفة المعیار الدولي لرقابة الإلتزام  وفقا لمایلي) الصفقات العمومیة( مجال معین 

  :الالتزامرقابةتعریف- أولا

باعتبارهاالمحدَدةبهاالمعمولبالمرجعیاتمعیّنموضوعإلتزاملمدىالمستقلالتقییمھيالالتزامرقابة

جوانبهاجمیعمنوالمعلوماتالمالیةوالمعاملاتالأنشطةالتزاممدىبتقییمالالتزامرقابةهماتوتجریممعاییر،

فيالالتزامرقابةمنالهدففإنولذا،للرقابةالخاضعةالهیئةعملتحكمالتيبالمرجعیاتالنسبیة،میةھلأذات

العامالقطاعهیئاتأنشطةإلتزاممدىتقییممنوالمحاسبةالمالیةللرقابةالعلیاالأجهزةتمكینھوالعامالقطاع

بالمعاییرللرقابةالخاضعةالهیئةالتزاممدىعنالتقاریرإعدادعلىذلكوینطويتحكمها،التيبالمرجعیات

 )المعنیةتفاقیاتوالاوالأنظمةكالقوانینالرسمیةبالمعاییرالتقید(بالنظامیةلتزامالارقابةتُعنَىوقدالموضوعة،

  .42) الحكومیینالموظفینوسلوكالسلیمةالمالیةالإدارةتحكمالتيالعامةالمبادئمراعاة(بالانضباطأو

  :بالنسبة إلى رقابة الوصایة للجماعات الإقلیمیة في مجال الصفقات العمومیة، تتكون إذن منلتزامالارقابة- 
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الاتفاقیاتبمبدأ تدرج القواعد القانونیة، وذلك بإحترام أولا أحكام الدستور، التقیدمن حیث :النظامیةرقابة - 1

أحكام :وامر، المراسیم الرئاسیة أهمهاوالمعاهدات الدولیة المصادق علیها، القوانین العضویة، القوانین والأ

العمومیة وتفویضات المتضمن تنظیم الصفقات16/0/2015المؤرخ في   247- 15المرسوم الرئاسي رقم 

  بلدیة ملة له، القرارات والمناشیر والتعلیمات الوزاریة، الولائیة والــــــــــــــتلف المراسیم التنفیذیة المكـــــــــــــ، مخالمرفق العام

  .مجال الصفقات العمومیةفيشروعة ـــــــالم

الحكومیینالموظفینوسلوكالسلیمةالمالیةالإدارةتحكمالتيالعامةالمبادئمراعاةوذلك ب:الانضباطرقابة- 2

مثل مدونة أخلاقیات مهنة الموظف العمومي المنصوص علیها في القانون ( في مجال الصفقات العمومیة 

).إلخ ...الأساسي العام للوظیفة العمومیة و القوانین الأساسیة الخاصة لكل سلك ،

ناصر المشار إلیها في ــــــــــــــفي العالالتزامتتمثل المبادئ العامة لرقابة :الالتزاملرقابةالعامةالمبادئ- ثانیا

:الجدول التالي

الصادرة عن المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة الالتزامیوضح المبادئ العامة لرقابة ): 1(الجدول رقم 

  .والمحاسبیة 

تتمثل في السلطة :المهنيلتقدیرارلالشكوا-1

الوصائیة في مجال التقدیریة للموظف القائم بالرقابة 

.الصفقات العمومیة

الجیدة لمواضیع الرقابة التأكد من النوعیة :الجودةرقابة-2

أحسن لاختیارالصفقة العمومیة احترام، مثل الوصائیة

  .إلخ...صادیةزایا الإقتعرض من حیث الم

في مجال :ومهاراتهالرقابةفریقإدارة-3

.فقات العمومیةــــــــــــالص

عن طریق معاینة مختلف المخالفات :الرقابةمخاطر-4

ملاحقها قة العمومیة و ـــــــــالقانونیة المسجلة في عقد الصف

  .دفتر الشروط و 

لأهمیة الاعتباروذلك بأخذ في :النسبیةالأهمیة-5

مشروع الصفقة العمومیة المراد إنجازه ومدى ملاءمته 

.لحجم الأموال العمومیة المنفقة علیه 

عن طریق تسجیل جمیع المخالفات :التوثیق-6

، النقائص المعاینة في الرقابة الوصائیة  في الملاحظات

  .مجال الصفقات العمومیة

یكون بین فریق الرقابة والجهة الخاضعة :التواصل-7

الداخلي الاتصالللرقابة، ویتم وفق عدة أشكال مثل 

وفق السلم الاتصالالإتصال الخارجي، 

...التصاعدي

مثل الإستقلالیة، :الرقابةبعملیةالمتعلقةالمبادئ-8

القوانین والتنظیمات احترام، تحدید المسؤولیات توزیع المهام

  .إلخ....،

وذلك بتعیین :وتصمیمهاالإلتزاملرقابةالتخطیط-9

وتحدید زمن ومكان الرقابة، وتحضیر الوسائل المادیة 

.إلخ...اللازمة ، والبشریة 

وذلك بمعرفة طبیعتها القانونیة والنظام :فهم الهیئة -10

، ظروف عملها، سلوك القانوني والمحاسبي الذي تخضع له

  .إلخ...موظفیها ، 

معرفة :الضبطوبیئةالداخلیةالضوابطفهم-11

النظام الرقابي الداخلي الذي تعمل به الولایة والبلدیة 

.عمومیة مثلافي مجال الصفقات ال

تصنیف المخالفات والملاحظات :المخاطرتقییم-12

  .النقائص المسجلة بحسب درجة خطورتها وتكییفها القانونيو 
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معرفة مدى معاینة مخالفات :الاحتیالمخاطر-13

معاییر احترامالفساد بمختلف أنواعها، مثل عدم 

.إلخ...المتعامل المتعاقد، الرشوة ، اختیار

عن طریق وضع جدول :الرقابةوخطةإستراتیجیة-14

  .أعمال لعملیة الرقابة الوصائیة على الصفقات العمومیة

تتمثل في جمیع الوثائق و :الرقابةأدلة-15

السجلات الیدویة والإلكترونیة المتعلقة بمراحل إبرام 

.الصفقات العمومیة

وذلك بإجراء عملیات رقابیة شاملة دوریة :المتابعة-16

الإجراءات التصحیحیة اتخاذغیر منقطعة، والتأكد من 

  .اللازمة من قبل الجهة المعنیة

الرقابةإلیه، نطاقالعنوان، المرسَل:التالیةالعناصرالالتزامرقابة تقاریرتتضمنأنویجب: إعداد التقاریر-17

المطبقةالرقابةمعاییرتحدیدالمحددة،وصفه، المعاییرأوالرقابةموضوعالمغطاة، تحدیدالزمنیةالفترةذلكفيبما

تاریخالتوصیات،للرقابة،الخاضعةالهیئةالرأي، ردود /الاستنتاجالمؤدَى،النتائج،للعملالعمل، ملخصأداءعند

   .التقریر، التوقیع

الصادر عن المنظمة الدولیة للأجهزة   400المعیار الدولي رقم ، بالإستناد إلى محفوظ حدادو:إعداد الباحث:المصدر

سنة : ، تاریخ النشر3ص ،2018العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة، ترجمة دیوان المراقبة للملكة العربیة السعودیة، 

  .http://www.intossai.org: الموقع الإلكتروني ، 20/06/2021: تاریخ الإطلاع 2018

  .الالتزامرقابة اعتبارات:الفرع الثاني

التدقیق قبل بدءجهاز الرقابة الوصائیةتدقیق المطابقة على مستوىعتباراتایجب أن یتم النظر في 

الأنظمة والآلیات وتحضیر الموظفین القائمین بالتدقیق، من خلال ضمان تلبیة المتطلبات طوال عملیة الرقابة،و 

أساسیة لإجراء المتعلقة بهذه العناصر، فیما یلي الإعتبارات اللازمة  على مستوى جهاز الرقابة والتي تعتبر 

  :43يتدقیق الإلتزام وه

).ISSAI4000.64(الفرعي رقمالدوليالمعیار وفق:إختیار المجال الذي تغطیه المراجعة- 1

  :وذلك عن طریق تطبیق المعاییر الدولیة الفرعیة التالیة:تقییم المخاطر- 2

یجب على المراجع تنفیذ إجراءات لتقلیل مخاطر التوصل إلى :)ISSAI4000.52( المعیار الدولي - 1- 2

  .إستنتاجات غیر صحیحة إلى مستوى مقبول

یجب على المدقق النظر في مخاطر الإحتیال خلال كل مراحل ):ISSAI4000.58( المعیار الدولي - 2- 2

  .عملیة التدقیق وتوثیق نتیجة التقییم

  :وذلك عن طریق تطبیق المعاییر الدولیة الفرعیة التالیة:موضوعیة وأخلاقیات المدققین- 3

للإجراءات ذات الصلة المتعلقة متثالالایجب على المدقق ) :ISSAI4000.45( رقمالمعیار الدولي - 1- 3

وضوعیة بالموضوعیة والأخلاق، والتي یجب أن تلتزم بالمعاییر الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة فیما یتعلق بالم

  ).30و11، 10رقم  ةالدولیاییروفق  المع( والأخلاق 

ل موضوعیًا بحیث یجب على المدقق التأكد من أنه یظ):ISSAI4000.48( رقم المعیار الدولي - 2- 3

  .تكون النتائج والإستنتاجات محایدة وینظر إلیها الآخرون على هذا النحو
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جهاز یجب أن یضمن ،)ISSAI4000.85( الفرعي رقم المعیار الدولي وفق :كفاءة فریق المراجعة- 4

  .لرقابة أن فریق التدقیق لدیه المهارات المهنیة اللازمة لأداء التدقیقا

یجب على المدقق أن یلتزم بالشك والحكم المهني طوال مهمة التدقیق وفق :وحكمه المهنيشك المدقق - 5

  :التالیة  الفرعیةالمعاییر الدولیة

ممارسة الحكم المهني طوال عملیةیجب على المدقق:)ISSAI4000.71( المعیار الدولي - 1- 5

الحكم المهني للوصول إلى نتیجة مبررة بناءً على الحقائق والظروف ذات الصلة المتاحة ستخدامایتم (التدقیق

ملیة ـــــــــــع مراحل عــــــــــكم المهني في جمیـــــــــــالحاختبارین إثبات ــــــــــتنتاج، یجب على المراجعــــــــــــــــفي وقت الاس

  ).تدقیق الإلتزام

عند مواجهة مشكلات صعبة أو مثیرة للجدل، یجب على لمدقق ):ISSAI4000.74( ي المعیار الدول- 2- 5

  .طلب المشورة المهنیة لمساعدته على ممارسة الحكم المهني

یجب على المدقق ممارسة الشك المهني والحفاظ على عقل ):ISSAI4000.77( المعیار الدولي - 3- 5

إلى الظروف نتباهالامنفتح وموضوعي من خلال عقلالشك المهني هو موقف للحفاظ على(متفتح وهادف

  ).حتیالالالتزام  المحتمل بسبب الخطأ أو التي قد تشیر إلى عدم الإ

یجب أن یتحمل المسؤولیة عن الجودة الشاملة للرقابة من خلال جهاز الرقابة الوصائیة : آلیة مراقبة الجودة- 6

للمعیار ضمان إجراء عملیات التدقیق وفقًا للمعاییر المهنیة والقوانین واللوائح وأن التقاریر مناسبة للوضع وفق 

  ) .ISSAI4000.80( الدولي 

یجب على المراجع إعداد ،)ISSAI4000.89(الفرعي رقمالمعیار الدوليوفق:توثیق أعمال المراجعة- 7

وثائق تدقیق مفصلة بشكل كافٍ بحیث تكون الأعمال المنجزة، والأدلة التي تم الحصول علیها والإستنتاجات 

  .المستخلصة مفهومة جیدًا 

في جمیع مراحل التدقیق قبل بدء التدقیق ، وأثناء التخطیط الأولي ، وعند تصالالایجب أن یتم :التواصل- 8

  :، وفق المعیارین الدولیین الفرعیین الآتیةالتقاریرجمع الأدلة وتقییمها ، وأثناء مرحلة إعداد

یجب على المدقق التواصل بشكل فعال مع الكیان الخاضع ) :ISSAI4000.96( المعیار الدولي - 1- 8

  .والمكلفین بالحوكمة طوال عملیة التدقیقللرقابة 

الجوهري إلى مستوى الإدارة المناسب، الالتزامیجب إبلاغ عدم ):ISSAI4000.99( المعیار الدولي - 2- 8

إلى أولئك المكلفین بالحوكمة ، یجب أیضًا الإبلاغ عن الأمور الجوهریة الأخرى الناشئة عن ) وعند الاقتضاء(

  .ن بشكل مباشرالتدقیق والتي تهم الكیا

  .الإلتزامرقابةعملیة مراحل :الفرع الثالث

:44بالمراحل التالیة تمر عملیة الإلتزام

  أثناء عملیة التخطیط على مستوى جهاز الرقابة، فإن هذا الأخیر یقوم  :التخطیط على مستوى جهاز الرقابة- 1
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تحدید  المهمة مثل الشهادة أو التقریر المباشر، تحدید مستوى ، الالتزامرقابة موضوع وإعداد خطة باختیار

  .لمبادئ أخلاقیات المهنة، ضمان إجراءات رقابة الجودة الاعتبارالضمان، الأخذ بعین 

خلال مرحلة التخطیط، یفحص المدقق العلاقة بین الموضوع والمعاییر :التخطیط لعملیات التدقیق المختلفة- 2

المستخدمین السائدة خلال هذا التمرین واحتیاجات، ویسترشد المدققون بالحكم المهني الالتزامونطاق تدقیق 

المختلفة، وتطویر استراتیجیة التدقیق الالتزامبمجرد تحدیدهم موضوع ومعاییر ونطاق مهمة عملیات تدقیق 

وخطة التدقیق تشمل الرقابة الداخلیة، وتحدید الأهمیة النسبیة، وتقییم مخاطر الكیانات وتخطیط إجراءات التدقیق 

  .كجزء من تصمیم التدقیق

مما یسمح خلال هذه المرحلة، یقوم المدققون بجمع وتوثیق الأدلة بشكل أساسي :إجراء التدقیق وجمع الأدلة- 3

ادیة، مع المعاییر سودة، من جمیع النواحي المـــــــــــول إلى حالة أو إبداء رأي فیما یتعلق بتوافق المـــــــــــبالوص

.المعمول بها

في نهایة المراجعة، فإنه یأخذ المدققون في الإعتبار كفایة وملاءمة أدلة :تقویم الأدلة وصیاغة الإستنتاجات- 4

ل الوصول إلى نتیجة أو إبداء رأي حول ما إذا كان الأمر یفي بالمعاییر الموضوعة في هذه المراجعة من أج

  .المرحلة، یعتبر المدققون الأهمیة النسبیة لأغراض التقاریر

یقوم المدقق هنا بتضمین ،یتم تقدیم الاستنتاج أو الرأي في شكل تقریر للمستخدم المقصود:تحریر التقاریر-5

  .بالإضافة إلى الإجابات التي قدمتها لهم الجهةالتوصیات 

)ISSAI300/3000(3000و300رقم الأداءالمعیار الدولي لرقابة تطبیق:المطلب الثاني

، حیث قامت الإنتوساي 3000و300یتضمن المعیار الدولي لرقابة الأداء على  المعیارین الدولیین رقم 

الدلیل على هذا یحتوي، تدقیق الأداءبشأن)ISSAI3000(على المعیار الجدیدبالمصادقة 2016سنة 

اختیارالمبادئ الأساسیة لتدقیق أداء الجودة؛ما هو رقابة الأداء؟: ثمانیة فصول تغطي المواضیع التالیة

والاستنتاجاتالنتائج صیاغةإجراء تدقیق الأداء؛تصمیم تدقیق الأداء؛الأداء؛موضوع تدقیق 

  :، وعلیه نقوم بمعرفة مایلي45ءقیق الأداءـ، متابعة تدقیق الأداكتابة تقریر تدوالتوصیات؛

  .مفهوم المعیار الدولي لرقابة الأداء : الفرع الأول

  :نتعرف على المعیار الدولي لرقابة الأداء من خلال ما یلي

كانتاإذالم،بهوموثوقوموضوعيمستقلفحصعنعبارةيھالأداءرقابة:الأداءرقابةتعریف- أولا

الاقتصادمبادئاًلوفقتعملمؤسساتهاأوأنشطتهاأوبرامجهاأوعملیاتهاأوأونظمهاالحكومةتعهدات

أوتحلیلاتأومعلوماتتقدیمإلىالأداءرقابةللتحسین، وتسعىكمجالهناكانإذاوما،والفعالیةوالكفاءة

قیمةأومعرفةأومعلوماتالأداءرقابةملائماً، وتقدمذلكیكونعندماللتحسینتوصیاتوتقدمجدیدةرؤى

:46مایليخلالمنجدیدة

. )جدیدةنظروجهاتأوأعمقأوأوسعتحلیل(جدیدةتحلیلیةرؤىتقدیم- 



  وفق المعاییر الدولیة لرقابتي الالتزام والأداءالصفقات العمومیةللجماعات الإقلیمیة علىنظام الرقابة الوصائیة تكییف 

یوسف سلاوي/محفوظ حدادو

166

.أفضلبصورةالحالیةالمعلوماتعلىطلاعالإمنالمختلفینبالمصلحةأصحاتمكین- 

.الرقابةأدلةإلىیإستناداً رسمومستقلاستنتاجأورأيتقدیم- 

.الرقابةلنتائجتحليإلىاستناداالتوصیاتتقدیم- 

:التاليالنحوعلىوالفعالیةوالكفاءةالاقتصادمبادئتعریفیمكن:والفعالیةوالكفاءةالاقتصادمعنى *

  في متوفرةالمستخدمةالمواردتكونأنالموارد، ویجبتكالیفمنالحدالاقتصادبمبدأیقصد- 

ث ـــــــــسن عرض من حیــــــــأحاختیارمثل ( الأسعاروبأفضلتینــــــــالمناسبوالنوعیةمیةــــــــــوبالكاللازمتـــــــالوق

) .الاقتصادیةالمزایا 

المستخدمةالمواردبینالعلاقةیعنىبھو و،نممكحدأقصىإلىالمتاحةالموارداستغلالالكفاءةبمبدأیقصد- 

بأقل التكالیف استغلالهایة تم أي أن الأموال العموم(والوقتوالنوعیةالكمیةحیثمنالناتجةوالمخرجات

).تحقیق مشروع بأحسن نوعیة وفي أقصر وقت ممكنو 

أي أن المشروع المراد إنجازه تحقق في الواقع (المرجوةوالنتائجالمحددةالأهدافبتحقیقالفعالیةمبدأیعنى- 

) .وفق الأهداف المسطرة له من طرف السلطة الوصیة

الهدف الرئیسي من رقابة الأداء هو تحدید ما إذا كانت التدخلات والبرامج :الهدف من رقابة الأداء- ثانیا

تتم مراجعة الأداء والكفاءة والفعالیة، وما إذا كانت التحسینات ممكنة،الاقتصادوالمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ 

و مشاكل أخرى یتم وفقًا للمعاییر المناسبة بالإضافة إلى ذلك، یتم تحلیل أي إنحرافات عن هذه المعاییر أ

وفقا للمعیار الدولي ( تحلیلها، والهدف هو الإجابة على أسئلة التدقیق الرئیسیة والتوصیة بالتحسینات 

ISSAI100/22(،صاء ـــــــساءلة والشفافیة وعدم الإقــــــــــكما تهدف إلى تعزیز الم)عدم إقصاء أي شخص(،

ظات جدیدة، وإذا لزم الأمر، ـــــــــــلیلات أو ملاحـــــــــــــیر معلومات أو تحـــــــــــهو توفضًاـــــــــــنه أیــــــــــــوالغرض م

.47یة بالتحسیناتــــــــــــالتوص

  .الأداءرقابةمبادئ:الفرع الثاني 

مرحلة ) 14(شرة ـــــــــمبدأ موزعة على أربعة ع) 24(شرون ـــــــــــة الأداء في أربعة وعـــــــــتتمثل مبادئ رقاب

  :48وهي  كما یلي

  :هناك مبدأین وهما:وأخلاقیات المهنةبالاستقلالیةالإلتزام - 1

  .فیما یتعلق بالاستقلالیة والأخلاق الرقابيیجب أن یلتزم المدقق بإجراءات الجهاز :(1)المبدأ -

  .ستنتاجات التدقیق محایدةإ نتائج و یجب على المدقق التأكد من أنه یظل مستقلاً حتى تكون :(2)المبدأ -

  :ویحتوي على مبدأ واحد وهو:المستخدمون المستهدفون والأطراف المسؤولة- 2

یجب على المدقق أن یحدد بوضوح المستخدمین المستهدفین والأطراف المسؤولة في الكیان:(3)المبدأ -

  .الخاضع للرقابة 

  :ویتضمن مبدأ واحد وهو:تحدید موضوع التدقیق- 3
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  .لمراجعة الأداءبدقة یجب على المدقق تحدید الموضوع :(4)المبدأ -

:ویتكون من مبدأ واحد وهو:الثقة والتأكید في تدقیق الأداء- 4

المعاییر وفقمستوى التأكید حول نتائج تدقیق الموضوع قید الدراسة بلوغ یجب على المدقق : (6)المبدأ -

  .بطریقة شفافة

  :و یتفرع إلى ثلاثة مبادئ وهي:هدف الرقابة- 5

أو / قتصاد ورقابة محددة بوضوح فیما یتعلق بمبادئ الإ) أهداف(یجب على المدقق وضع هدف :(7)المبدأ -

  .أو الفعالیة/ الكفاءة و 

لتوضیح القضایا التي سیتم في التفصیل،یجب على المدقق توضیح أهداف المراجعة بشكل كاف:)8(المبدأ -

  .تسمح بالتطویر المنطقي لخطة التدقیقتناولها ومن أجلها

، فیجب على المدقق التأكد إذا تمت صیاغة أهداف التدقیق كأسئلة تدقیق مقسمة إلى أسئلة فرعیة):9(المبدأ - 

ستجابة جماعیة إها شاملة في ، وأنمن أنها تتوافق مع موضوع هذا التدقیق ، وأنها مكملة ، وأنها غیر متداخلة

.لسؤال التدقیق العام

  :یتضمن مبدأ واحد وهو: الأداء) تدقیق(مقاربة رقابة - 6

یجب أن یختار المدقق نهجًا قائمًا على النتائج أو على المشكلات أو على الأنظمة أو مزیجًا من ):10(المبدأ - 

  .هذه الأسالیب

  :معیار واحد وهووي على تحت):التدقیق(معاییر الرقابة- 7

یجب على المدقق وضع معاییر تدقیق مناسبة تتوافق مع أهداف المراجعة وأسئلة المراجعة ):11(المبدأ - 

.أو الفعالیة/ قتصاد والكفاءة ووترتبط بمبادئ الإ

  :یحتوي على مبدأ واحد وهو:مخاطر رقابة الأداء–8

  .یجب على المدقق إدارة مخاطر المراجعة بفعالیة ):12(المبدأ - 

:على ثلاثة مبادئ وهيیتضمن :الاتصال- 8

یجب على المدقق أن یخطط ویحافظ على التواصل الفعال والملائم للجوانب الرئیسیة للتدقیق مع ):13(المبدأ - 

  ،الكیان الخاضع للرقابة وأصحاب المصلحة طوال عملیة المراجعة

من یؤثریجب على المدقق الحرص على التأكد من أن التواصل مع أصحاب المصلحة لا ):14(المبدأ - 

  ،الجهاز الرقابيستقلالیة وحیادیةإ

  .جراء تدقیق الأداءلإتباعهاإبوضوح المعاییر التي تم الرقابي یجب أن یعلن الجهاز ):15(المبدأ - 

  :مبدأ واحد وهویتضمن :توفر الكفاءات المهنیة اللازمة للمدققین- 9

المهارات المهنیة یتضمنجماعيالهشكلفي أن فریق التدقیقالرقابيیجب أن یتأكد الجهاز ): 16(المبدأ - 

  .اللازمة لأداء التدقیق
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  :یتضمن مبدأ واحد وهو:الإشراف-10

تدقیق یتم التأكد من أن عمل موظفي التدقیق في كل مستوى ومرحلةالجهاز الرقابي یجب على):17(المبدأ - 

  .الإشراف علیه بشكل صحیح أثناء عملیة التدقیق

  :ویتضمن أربعة مبادئ وهي:الحكم المهني والتفكیر النقدي-11

  ،یجب على المدقق ممارسة الحكم المهني والتفكیر النقدي):18(المبدأ -

  ،أثناء التخطیط لعملیة التدقیقحتیال یجب على المدقق تقییم مخاطر الإ):19(المبدأ - 

  ،یجب أن یحافظ المدقق على مستوى عالٍ من السلوك المهني:)20(المبدأ - 

  .عملیة المراجعةكل بتكار خلال للإاستعدادیجب أن یكون المدقق على):21(المبدأ - 

  :یتكون من مبدأ واحد وهو:رقابة جودة- 12

  ،أن یؤسس ویحافظ على نظام لضمان الجودةالرقابيیجب على الجهاز): 22(المبدأ - 

  :ى مبدأ واحد وهو تحتوي عل:الأهمیة النسبیة-13

ذلك الجوانب یجب على المدقق مراعاة الأهمیة النسبیة في جمیع مراحل عملیة المراجعة، بما في: )23(المبدأ- 

،قید الدراسة، بهدف خلق أكبر قدر ممكن من القیمة المضافةللموضوع والسیاسیة والاجتماعیةالمالیة

  : یتضمن مبدأ واحد وهو:توثیقال-14

  .ومفصلةیجب على المدقق توثیق المراجعة بطریقة شاملة بما فیه الكفایة): 24(المبدأ- 

  :خاتمة 

الدولیة للرقابة المالیة یمكننا تطویر نظام الرقابة الوصائیة على الصفقات العمومیة بالجزائر وفق المعاییر 

في مجال الصفقات على الجماعات المحلیة آلیات الرقابة الوصائیة عن طریق معرفة ، وذلكوالمحاسبیة

بصفة مستقلة تطبیق المعاییر الدولیة للإلتزام والأداء على نظام الرقابة الوصائیة للصفقات العمومیةثم العمومیة

  .د إجراؤها بحسب هدف الرقابة المراة أو مزدوج

في مجال الصفقات ) الولایة والبلدیة(الوصائیة على الجماعات الإقلیمیةالرقابة تتمثل رقابة الإلتزام لنظام 

المرسوم الرئاسي : في إتباع المصلحة المتعاقدة لمبدأ المشروعیة المنصوص علیها في  كل منالعمومیة

، المتعلق 10-11لقانون رقم ، االمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247- 15رقم

القانون رقم ،یتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي105- 13المرسوم التنفیذي رقم بالبلدیة 

النظام الداخلي النموذجي للمجلس المتضمن، 217- 13المرسوم التنفیذي رقم ، و تعلق بالولایة، ی07- 12

  .)ISSAI400/4000(لإلتزام رقم لرقابة الدولي، والتي ینطبق علیها المعیارالشعبي الولائي

السالف الذكر 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 164صوص علیها في المادة فمنأما رقابة الأداء 

، والتأكد والاقتصادفي التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة متمثلة وال

  ، والتي صفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقیات المرسومة للقطاعـــــــــــملیة التي هي موضوع الـــــــــمن كون الع



                .    تكییف نظام الرقابة الوصائیة للجماعات الإقلیمیة على الصفقات العمومیة وفق المعاییر الدولیة لرقابتي الإلتزام والأداء

یوسف سلاوي / محفوظ حدادو 

169

  .)ISSAI300/3000(الأداء رقم لرقابة یوافقها المعیار الدولي 

الصفقات للجماعات الإقلیمة أو المؤسسات العمومیة في مجال تطویر نظام الرقابة الوصائیة ض إذن لغر 

  :، نقترح إتباع مایليالعمومیة بالجزائر

المعیارین الدولیین لرقابتي الإلتزام رقم وفق تكییف نظام الرقابة الوصائیة في مجال الصفقات العمومیة-1

)ISSAI400/4000( والأداء رقم)ISSAI300/3000(  الصادرین عن المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا ،

نموذجیة إدراج تحینتهما الحدیثة، عن طریق وضع دلیل أو مدونة و) INTOSSAI(للرقابة المالیة والمحاسبیة 

سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام تصدرها ، توضح كیفیة تطبیقها

  .بالتنسیق مع مجلس المحاسبة 247- 15الرئاسي رقم المرسومنفس من 213المادة 

ویتم ،تتبع نظام الرقابة الوصائیةمستقلة، تكون الوصائیةإنشاء لجان رقابة الصفقات العمومیةإقتراح -2

  : كل منمستوى وضعها على 

المؤسسات العمومیة الخاضعة لأحكام (التابعة لوصایتهاالعمومیة المؤسساترقابة من أجل:لوزاراتا- 1

المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع :الصفقات العمومیة

المؤسسات العمومیة:مبادئ الصفقات العمومیةأو المكلفة بتكییف نظامها الرقابي وفقالصناعي والتجاري،

  .بالنسبة لوزارة الداخلیة ) الولایة والبلدیة(الجماعات الإقلیمیة، ورقابة ) الإقتصادیةالوطنیة 

  .المؤسسات العمومیة الولائیة التابعة لوصایتها والبلدیة من أجل رقابة :الولایة-2
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